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عن سلمان الفارسي «رضي الله عنه» قال: «قلت يا رسول الله لكل ني وصيّ، فمن وصيّك؟ فسكت عنيّ، فلما كان
بعد رآني فقال: يا سلمان، فأسرعت إليه قلت لبيك، قال: تعلم من وصيّ موسى؟ قلت: نعم وشع بن نون. قال:
لم؟ قلت: لأنه كان أعلمهم. قال: فإنّ وصي وموضع سرّي وخر من أترك بعدي وينجز عدتي ويقضي ديني علي

بن أي طالب»
قال الطبراني: «قوله وصي يعني أنهّ أوصاه في أهله لا بالخلافة» 1.

هذه الروّاية أخرجها سليمان بن أحمد المعروف بالطبّراني في كابه «المعجم الكبر»، وهو من كبار علماء أهل
السنةّ وحفاظهم، وزعمه أنّ الني «صلى الله عليه وآله» أراد من قوله «وصي» خصوص الوصاية على أهله، لا أنهّ

أراد الخلافة والولاية على الأمّة ليس عليه دلل من مضمون هذه الروّاية، والظاهر أنّ الطبراني علقّ بهذا القول بناءً
على عقيدتهم من أنّ الني «صلى الله عليه وآله» رحل عن الأمّة دون أنْ يعّن من يقوم مقامه في إدارة أمور

وشؤون الأمّة من بعده، وقالوا بأنّ اختيار الخليفة وولي الأمر متروك لأهل الحل والعقد من الأمّة يتشاورون فهما
بينهم ويخارون من رونه صالحًا ومناسبًا لتولّي هذا المنصب، ولكننا إذا رجعنا إلى الارخ وبحنا عن الطريقة

التي تولّى بها كل من تسنمّ منصب خلافة الني «صلى الله عليه وآله»  لم نجد تطبيقًا لمبدأ الشورى قط، وإنمّا
كان تولهم إمّا عن طرق القهر والغلبة أو التعن والنصّ من الساق على اللاحق، فالشّورى لم يعمل بها في
اختيار الخليفة الأوّل بدلل قول عمر بن الخطاّب: «... ثم إنهّ بلغني أنّ قائلاً منكم يقول: والله لو قد مات عمر

بايعت فلاناً، فلا يغترن امرؤ أنْ يقول: إنمّا كانت بيعة أي بكر فلة وتمت، ألا وإنهّا قد كانت كذلك، ولكنّ الله وقى
شرهّا، وليس منكم من قطع الأعناق إليه مل أي بكر، من باع رجلاً عن غر مشورة من المسلمن فلا يباع هو

ولا الذي بايعه، تغرة أنْ يقلا ...» 2.
فهذه شهادة من عمر بن الخطاّب على أنّ تولّي أي بكر لمنصب الخلافة لم يكن عن شورى بن المسلمن من
المهاجرن والأنصار، وإنمّا كانت فلة - حسب تعبره - ولذلك نجده يدعو إلى الأخذ بمبدأ الشّورى في تعن

الخليفة ويأمر بقل من باع وبوع له على الطريقة التي تولّى بها أبو بكر.
ونحن نقول: إذا كان تولّي أي بكر لمنصب الخلافة قد تم وفق الضوابط والموازن الشرعيّة فالعودة إلى الطريقة

التي تمت بها بيعه كون محمودة، لأنهّا موافقة للشرع الشريف وتعاليم الدّن الحنيف، فلماذا إذًا يدعو عمر إلى



قل المباع والمباع له؟!
وكذلك لم يكن تولّي عمر بن الخطاّب لمنصب الخلافة بعد أي بكر قد تم عن طرق الشّورى، وإنمّا باختيار

وتعن من أي بكر، فإنّ أبا بكر لما أنْ اشتدّ به المرض وأحسّ بدنوّ أجله بعث إلى عمر لكي يأتي إليه ليستخلفه،
فقال المسلمون: «استخلف علينا فظا غليظًا، فهذا إذا ولي كان أفظّ وأغلظ. ثم قالوا لأي بكر: ما قول لربكّ إذا

أتيه وقد استخلفت عمر؟ فقال: أبرّي تخوّفوني؟! أقول: أمّرت علهم خر أهلك» 3.
فأبو بكر لم يترك الأمر شورى بن المسلمن ليخاروا من رونه مناسبًا لتولّي منصب الخلافة، وإنمّا عّن ونصّب
عمر علهم، ولما أنْ احتجّوا عليه بقولهم: «ما قول لربكّ إذا أتيه وقد استخلفت عمر؟» أجابهم بأنهّ إنمّا نصّبه

وعيّنه لكونه -حسب دعواه - أفضلهم.
فإذا كانت الشّورى هي السبل الوحيد الذي جعله الله لنصيب من يتولّى خلافة الني «صلى الله عليه وآله»

فكون خلافة أي بكر غر شرعيّة لأنهّا لم تم عن طرق الشّورى، وكذلك خلافة عمر بن الخطاّب، ويكون أبو بكر
خالف ما أرشد الله سبحانه وتعالى إليه وأمر به حن نصّب عمر بن الخطاّب من بعده ولم يجعل الأمر شورى بن

المسلمن.
وعمر نفسه الذي دعا إلى الشّورى لم يلزم بها عندما صرّح قبل وفاه بقوله: «لو كان سالم حيا لما جعلتها

شورى» 4.
وقوله: «لو أدركني أحد رجلن ثمّ جعلت هذا الأمر إليه لوقت به، سالم مولى أي حذيفة، وأبو عبيدة بن الجراّح»

.5
وقوله: «لو كان معاذ حيا لاستخلفه» 6.

نعم هو بعد ذلك جعل الأمر شورى بن سة نفر، ولكن هذا أشبه إلى التعن منه إلى الشّورى، في شورى
محاطة بشروط عجيبة وغريبة 7.

وهؤلاء السة نفر المرشحون لمنصب خلافة الني «صلى الله عليه وآله» إنمّا كانوا مرشّحن من قبل الخليفة،
وأنّ اختيار واحد منهم لخلافة عمر يتم فيما بينهم، فليس لبقيّة المسلمن من المهاجرن والأنصار من أهل

الحل والعقد دخل في هذا الاختيار.
ثم أننا لم نجد فيما بن أيدينا من نصوص مأثورة عن الني الأكرم «صلى الله عليه وآله» أنهّ تحدّث عن الشّورى

كمبدأ وأساس في تعن الخليفة والحاكم بعده، فلو أنّ الشورى هي الأسلوب الشّرعي في ذلك لكان من
المنطقي أن يبّن الني «صلى الله عليه وآله» معالمها وأركانها وشرائطها وسائر مقوّماتها والطريقة التي تم بها،
ولكننا لم نجد شيئًا من ذلك مع أنهّ «صلى الله عليه وآله» قد بّن أبسط أحكام الدّن، فلماذا لم يبّن هذا الأمر

على أهميه وخطوره؟!
فهل يعقل أنْ لا يبدو من الني «صلى الله عليه وآله» أيّ اهتمام أو حرص فيما يخصّ الشّورى لو أنهّا كانت هي

الطريقة الشّرعيّة في اختيار الخليفة؟
أولا لا يبدو منه أيّ اهتمام لمسألة الحاكم الذي يخلفه من بعد مماه بينما يكون غره أكثر منه اهتمامًا وحرصًا

على مصر الأمّة فيقدم على الوصاية من بعده ولا يقدم الني «صلى الله عليه وآله» على ذلك؟
ومن وجوه عدم صلاحية جعل اختيار الخليفة والإمام للأمة أنّ الأمة غر قادرة بنفسها ولا مؤهّلة لهذه المهمّة،

في لم تخلع بعد عن نفسها ثوب الجاهليّة بكاملها، بل لا زالت تخضع في قراراتها واختياراتها للأهواء والعصبيّات
الجاهليّة والمصالح والمطامع الشّخصيّة والفئويّة، ومن شواهد ذلك ما حصل في سقيفة بني ساعدة بن



المهاجرن والأنصار، وما حصل بن أهل الشّورى من بعد مقل عمر بن الخطاّب، من تحكيم للأهواء والعصبيّات
الجاهليّة المقية، وقديمها على مصلحة الأمّة، ولقد وصف الإمام علي بن أي طالب «عليه السلام» حال أولئك

النفّر بقوله: «فصغى رجل منهم لضغنه، ومال الآخر إلى صهره، مع هن وهن» 8.
فيتضّح من ذلك أنّ نظام الشّورى غر قادر دائمًا على قديم الأفضل والأصلح بخلاف النصّ على الإمام والخليفة

المنبق عن الاختيار الإلي، إذْ لا مجال حينها لاحتمال أنْ لا يكون المخار والمعّن ليس بأصلح ولا بأنسب لتولّي
مهام الإمامة ما دام أنّ من اخاره هو علام الغوب، ومن لا تخفى عليه خافية.

ثم إنّ منصب الإمامة ليس بمنصب نحصر مهمه في القيادة والإدارة السياسيّة، فالقيادة والإدارة السياسيّة
واحدة من مهمّاه المتعدّدة، فجمع وظائف منصب النبوّة هي وظائف لمنصب الإمامة باسناء وظيفة لقي

الوحي بمعنى الاتيان بالشّريعة، لأنّ الشّريعة قد اكتملت في حياة الني «صلى الله عليه وآله»، فلا حاجة لوجود
شخص من بعده يشغل هذه الوظيفة، أما بقيّة المهام في تحاج إلى من يشغلها ويقوم بها، وعلى هذا يكون

منصب الإمامة كمنصب النبوّة منصب إلي، فكما أنّ الله سبحانه وتعالى هو من يخار الني من بن الناّس
ويعينه نبيا ورسولاً فكذلك الإمام وخليفة الني يكون اختياره وتعينه من حق الله واختصاصه وهذا ما يدل عليه

هُن قَالَ إنِي جَاعِلُكَ للِناسِ إمَِامًا قَالَ وَمِنْ ذُريتيِ قَالَ لاَ يَنَالُ َهُ بكَِلمَِاتٍ فَأتَمَلَىٰ إبِْراَهِيمَ ربَْقوله تعالى: ﴿ وَإذِِ اب
عَهْدِي الظالمِِنَ ﴾ 9.

وبما أنّ مهمّات الإمام هي نفس مهمّات الني إلاّ ما اسني، فلا بدّ وأنْ كون للإمام من الخصائص والسّمات
والصّفات مما له ارتباط بأداء مهام الإمامة نفس ما للني منها مما له ارتباط بأداء مهام النبوّة، ومن ذلك

العصمة، وقد عرفّها العلامة السبحاني بأنهّا: «قوّة تمنع صاحبها من الوقوع في المعصية والخطأ، حيث لا يترك
واجبًا ولا يفعل محرمًّا مع قدره على الترّك والفعل، وإلاّ لم يستحق مدحًا ولا ثوابًا، وإنْ شئت قلت: إنّ المعصوم

ا لا تغلّب عليه الشّهوات والأهواء، وبلغ من العلم في الشريعة وأحكامها مرتبة لا يخطئ قّوى حدقد بلغ من ال
معها أبدًا» 10.

هُن قَالَ إنِي جَاعِلُكَ للِناسِ إمَِامًا َهُ بكَِلمَِاتٍ فَأتَمَلَىٰ إبِْراَهِيمَ ربَْومن أدلّة اشتراطها في الإمام قوله تعالى: ﴿ وَإذِِ اب
قَالَ وَمِنْ ذُريتيِ قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظالمِِنَ ﴾ 9. فلما أنْ أعلم الله سبحانه وتعالى خليله إبراهيم «عليه السلام»
بأنهّ جعله للناّس إمامًا، فأعطاه منصب الإمامة وهو منصب زائد على منصب النبوّة طلب إبراهيم «عليه السلام»
هذا المنصب لبعض ذرّيه، فأجابه الله سبحانه وتعالى بأنّ الإمامة عهده ولا تعطى إلاّ لمن ليس بظالم، وحاشا

لإبراهيم أنْ يطلب هذا المنصب لمن كان من ذريه ظالمًا حال توليه لمنصب الإمامة، فتبقّى من ذلك احتمالان،
الأول: أنهّ طلبه لمن كان ظالمًا في بداية عمره ولكنهّ فعلاً هو ائب. والاني: أنهّ طلبه لمن طان طاهراً لم يتصف

بظلم أبدًا، والله سبحانه وتعالى نفى أنْ ينال عهده الظالم، فإذا كان إبراهيم «عليه السلام» لم يطلب منصب
الإمامة لمن كان من ذرّيه حال تصديه للإمامة ظالمًا، فتعّن أنّ المنفيّ في الآية هو من كان ظالمًا في بداية

عمره وكان ائبًا حال تصدّيه لمنصب الإمامة فلم يق لنا إلاّ من لم يتصّف في لحظة من لحظات حياه بظلم، ولا
يكون كذلك إلاّ من كان معصومًا.

فثبت من دلالة الآية المذكورة أنّ الإمام يجب أنْ يكون معصومًا، وبما أنّ العصمة أمر خفي غر ظاهر للناّس، فلا
يعلمون من ذواتهم المعصوم من غره، فيلزم من ذلك أنْ يحدده ويعيّنه ويشخصه من هو عالم بحال العباد،

وهو الحق سبحانه وتعالى.
ثم إنّ رواية سلمان «رضي الله عنه» التي تصدّرنا بها الحديث تدل على خلاف ما ذهب إليه أبو القاسم الطبراني،



فسلمان لم رد من سؤاله عن وصي الني «صلى الله عليه وآله» إلاّ وصاية الخلافة والنصّ بالإمامة، وهو الذي
فهمه منه الني «صلى الله عليه وآله»، بدلل أنهّ «صلى الله عليه وآله» سأله عن سبب جعل وشع بن نون وصيا
لني الله موسى «عليه السلام»، فأجابه سلمان لأنهّ كان أعلمهم، وأقرهّ الني على ذلك، واشتراط أنْ يكون الوصي

أعلم الجمع غر منظور لا شرعًا ولا عرفًا في مسألة الوصاية على الأهل، بخلاف الوصاية بالإمامة والخلافة، فالأدلّة
قائمة على أنّ الإمام القائم مقام الني يلزم أنْ يكون أعلم أهل زمانه11.
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